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المفاتيح:
دعوى – انتهاء الخصومة - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

)VR-451-2020( القرار رقم

)V-798-2018( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعــي بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن غرامــة التأخــر فــي 
أن  النظاميــة علــى  النصــوص  - دلــت  لعــام 2018م  الربــع الأول  عــن  الســداد، وذلــك 
الخصومــة ركــن جوهــري لاســتمرار نظــر الدعــوى والفصــل فــي الموضــوع - قبــول المدعــي 
بإســقاط  الهيئــة  أو تقســيطها، وقبــول  الضريبــة  بقبــول ســداد  الماليــة  مبــادرة وزيــر 
الغرامــات يوجــب القضــاء بانتهــاء الخصومــة وإســقاط الغرامــات - ثبــت للدائــرة تراجــع 
المدعــي عــن طلباتــه، وقبــول الهيئــة بإســقاط الغرامــات. مــؤدى ذلــك: انتهــاء الخصومــة 
ــا بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات  - اعتبــار القــرار نهائيًّ

والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

الدائرة  اجتمعت  2020/11/16م،  الموافق  1442/04/01هـ  بتاريخ  الإثنين  يوم  في  إنه 
الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض؛ وذلك 
للنظر في الدعوى المرفوعة من شركة )...( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها 
لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-2018-798( وتاريخ 2019/09/04م، استوفت 

الدعوى الأوضاع النظامية المقررة. 

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية شركة )...( تقدمت بلائحة دعوى بواسطة 

دعوى

لجنة الفصل
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة الرياض
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)...( بصفته مدير الشركة بموجب السجل التجاري رقم )...(، تضمنت اعتراضها على قرار 
الهيئة بشأن فرض غرامة التأخر في السداد بمبلغ وقدره )44,978.32( ريالً، وذلك عن 

الربع الأول لعام 2018م، وتطالب بإلغاء الغرامة.

الصحة  القرار  بالآتي: »1- الأصل في  أجابت  عليها  المدعى  الدعوى على  وبعرض لائحة 
والسلامة وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس، 2- بعد مراجعة إقرار المدعية عن 
الربع الأول لعام 2018م، تبين للهيئة عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل إقرار 
المدعية وإصدار إشعار تقييم نهائي، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمة الضريبة 
المستحقة، والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناءً على ذلك تم فرض غرامة التأخر 
آنفًا،  توضيحه  تم  كما  الاعتراض  محل  الضريبية  للفترة  اللاحقة  الأشهر  عن  السداد  في 
وذلك وفقًا لأحكام المادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة التي نصت على أنه: 
»يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة 
عنه  تسدد  لم  منه  جزء  أو  المسددة، عن كل شهر  غير  الضريبة  قيمة  )5%( من  تعادل 

الضريبة«. وبناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الحكم برفض الدعوى«.  

الاتصال  عبر  الأولى  جلستها  الدائرة  عقدت  2020/11/16م،  بتاريخ  الإثنين  يوم  وفي 
المرئي )عن بعد(، للنظر في الدعوى المرفوعة من شركة )...( سجل تجاري رقم )...(، ضد 
الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى، لم يحضر من يمثل الشركة 
البريد الإلكتروني المقيد في ملف  المدعية مع ثبوت تبليغها بموعد هذه الجلسة عبر 
الدعوى، وحضر )...( هوية وطنية رقم )...(، ممثلً للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب 
التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم )...(، وطلبت المدعية في لائحة 
الدعوى إلغاء قرار الهيئة بشأن فرض غرامة التأخر في السداد بمبلغ )44,978.32( ريالً، 
وذلك عن الربع الأول لعام 2018م، حيث تم سداد ضريبة القيمة المضافة الصادر بها 
الإقرار، استنادًا إلى التفصيل الوارد في لائحة الدعوى، وبسؤال ممثل الهيئة عن جوابه 
عما جاء في لائحة الدعوى، ذكر أن مبادرة وزير المالية الصادرة بالقرار رقم )622( بتاريخ 
1442/02/09هـ تنطبق على طلبات المدعية في هذه الدعوى، وستلغي الهيئة الغرامة 

مقابل ترك المدعية لدعواها.

الأسباب: 

بتاريخ  )م/1(  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الدخل  ضريبة  نظام  على  الاطلاع  بعد 
رقم  المالية  وزير  قرار  بموجب  الصادرة  التنفيذية  ولائحته  وتعديلاته،  1425/01/15هـ 
)1535( وتاريخ 1425/06/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة.

حيث إن الدعوى تنعقد بتوافر ركن الخصومة، ومتى تخلف هذا الركن أو زال لأي سبب 
كان في أي مرحلة من مراحل الدعوى؛ فإنه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومة، 
وحيث ذكر ممثل المدعى عليها أن مبادرة وزير المالية رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ، 
الخاصة بإلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين تنطبق على حالة 
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المدعية في هذه الدعوى، وحيث سددت المدعية أصل الضريبة؛ وحيث إن الهيئة ستلغي 
الغرامة محل مطالبة المدعية في هذه الدعوى، وعليه فقد أصدرت الدائرة قرارها على 

النحو الوارد في المنطوق.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي: 

أولً: إثبــات إلغــاء غرامــة التأخــر فــي الســداد بمبلــغ )44,978.32( ريــالً، وذلــك عــن الربــع 
الأول لعــام 2018م.

ــا بحــق المدعــى عليهــا،  ــة، وحضوريًّ ــا بحــق المدعي ــا اعتباريًّ ــا: صــدر هــذا القــرار حضوريًّ ثانيً
ــرار. ــدًا لتســليم نســخة الق ــاء الموافــق 2020/12/15م موع ــوم الثلاث ــرة ي وحــددت الدائ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


